
  

 

 ١٥٩  

– 

 


 

  
  :ل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التاليةهذه المادة تقاب

  . لبنانى٢٥٢ سودانى و ٧٥٦ عراقى و ١١٤١ ليبى و ٩٤٨مادة 
  

 ١٨توافق المادة   )  مدنى ٩٤٤م  ( من المشروع التمهيدى     ١٣٩٣المادة  
  .)١()ملغىقانون الشفعة ال( من القانون الحالى ١٤والفقرة الرابعة من المادة 

  

 من القانون المدنى أنه إذا صدر حكم        ٩٤٤يخلص من نص المادة      -١
نهائى بثبوت حق الشفيع فى الشفعة، فإن هذا الحكم يعتبر سـنداً لملكيـة              
الشفيع للعقار المشفوع فيه، فما المقصود بعبارة أن الحكم يعتبر سنداً لملكية 

ب القانونى المنشئ لحق الملكية؟ أم      الشفيع؟ هل المقصود بسند الملكية السب     
أنه دليل الملكية وحجتها؟ مما لا شك فيه أن عبارة سند الملكيـة تحتمـل               

  .معنى السبب القانونى المنشئ لملكية الشفيع: المعنيين
ويترتب على ثبوت حق الشفيع فى الأخذ بالشفعة أن تنتقل ملكية العقار 

 للشفيع إنما هو نتيجة ترتبت على       المشفوع فيه إلى الشفيع، وانتقال الملكية     
حلول الشفيع محل المشترى فى عقد البيع الذى تم ما بين البائع والمشترى،       

                                              
 .٤٣٠ ص – ٦ الجزء –ة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى   مجموع)١(
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   
مادة (

١٦٠  

فتنتقل ملكية العقار المشفوع فيه إلى الشفيع دون المشترى بناء على هـذه             
الحلول، ومادام الشفيع قد حل محل المشترى، فيتعين أن تحدد بعد أن يـتم              

  .ع بالبائع، وعلاقته بالمشترى، وعلاقته بالغيرهذا الحل علاقة الشفي
فبالنسبة لعلاقة البائع بالمشترى، فبعد أن يثبت حق الشفيع فى الشفعة            
ويحل الشفيع محل المشترى فى عقد البيع المشفوع فيه، فإن هذا البيع بين             
البائع والمشترى يعتبر كأن لم يكن ويتحول إلى كونه بين البائع والـشفيع،             

 للمشترى دعوى بضمان الاسـتحقاق ولا يرجـع علـى البـائع             ولا تقوم 
  .بالتعويض

 الـشفيع محـل     ل سـبب لحلـو    – بالتراضى أو بالتقاضى     –والشفعة  
 – وفقاً لقضاء النقض     –المشترى، وتنتقل الملكية إليه دون المشترى، وأنه        

يحل محل المشترى من وقت صدور الحكم له بثبوت حقه فى الشفعة، لأن             
  .)١(نشئ لحق الشفيع لا كاشف عنههذا الحكم م

  
العين المشفوع فيها تصير إلى ملك الشفيع بالحكم النهائى القاضى           -١

 ٩٤٤بالشفعة، إذ هو سند تملكه المنشئ، وذلك إعمالاً لما تنص عليه المادة         
 حق الشفيع من تاريخ     نم ومن ثم يكون ريع هذه العين     . من القانون المدنى  

  .النهائىهذا الحكم 
–– 

 وعلى ما جرى بـه      –إذا كانت ملكية الشفيع للعين المشفوع فيها         -٢
 لا تنشأ إلا برضاء المشترى بالشفعة أو بالحكم الـصادر           –قضاء النقض   

رى ولا إلـى    بها، ولا يرتد أثر هذه الملكية إلى تاريخ البيع الحاصل للمشت          
                                              

 . وما بعدها٦٩٦ ص – للدكتور السنهورى -٩ –  الوسيط )١(
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 ١٦١  

 من القانون المـدنى التـى       ٩٤٤تاريخ المطالبة بالشفعة وفقاً لنص المادة       
تنص على أن الحكم الذى يصدر نهائياً بالشفعة يعتبر سنداً لملكية الـشفيع             

  .وذلك من إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل
–––– 

العين المشفوع فيها لا تصير إلى ملك الشفيع فـى غيـر حالـة               -٣
التراضى إلا بالحكم النهائى القاضى له بالشفعة، مما يستتبع إلا أن يكـون             

  .ق فى ريع هذه العين إلا ابتداء من تاريخ هذا الحكمحللشفيع 
–––– 

صيرورتها ملكاً للـشفيع بـالحكم النهـائي        . فيهاالعين المشفوع    - ٤
القاضى بالشفعة وحلوله محل المشترى في جميع حقوقه وإلتزاماته المقرر          

 أن الحكم الذى يصدر نهائياً بثبوت الشفعة يعتبر         –في قضاء هذه المحكمة     
سنداً لملكية الشفيع يقوم مقام عقد البيع الذى يترتب عليه أن يحل الـشفيع              

  . ع محل المشترى في جميع حقوقه وإلتزاماتهقبل البائ
 

. علة ذلـك  . ليس للشفيع أخذ بعضها دون باقيها     . الصفقة الواحدة  - ٥
وحـدة الـصفقة أو   . عدم الإضرار بالمشترى بتبغيض الصفقة وتجزئتهـا  

  . عاقدينالرجوع إلى شروط العقد وإرادة المت. مناطه. تعددها
 وعلـى   –من المقرر أنه إذا كانت الصفقة واحدة فإنه لا يجوز للشفيع            

 أن يقررها على المشترى بـأن يأخـذ         –ما جرى به قضاء هذه المحكمة       
بعض الصفقة ويدع باقيها وذلك حتى لا يضار هذا المـشترى بتبغـيض             

 إن المناط في وحده الصفقة أو تعددها يرجع إلى شروط         . الصفقة وتجزئتها 
  . العقد وإدارة المتعاقدين

 
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   
مادة (

١٦٢  

للشفيع الأخذ  . بيع جزء شائع في عقار لعدة مشترين على الشيوع         - ٦
  . لا يعد ذلك تجزئة للصفقة. بالشفعة في نصيب أحدهم دون أنصبة الباقين

يـع   أنـه إذا ب    – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة         –من المقرر   
جزء شائع في عقار لمشترين متعددين على الشيوع فـإن للـشفيع الأخـذ              
بالشفعة في نصيب أحد هؤلاء المشترين متى توافرت أسباب الـشفعة دون            

  . أنصبة الباقين ولا يكون في هذا تجزئة للصفقة لأنها مجزأه من الأصل
 

هو السند المنشئ لحق الشفيع فـي       .  بثبوت الشفعة  الحكم النهائي  - ٧
توقفه علـى شـهر هـذا       . تملك العقار المشفوع فيه ومصدر ملكية الشفيع      

الـسبب  . في تلك المادة  " بالسند  " علة ذلك المقصود    .  مدني ٩٤٤م. الحكم
  . القانوني المنشئ لحق الملكية لا دليل الملكية وحجيتها

 أن المشرع بما    –اء هذه المحكمة     وعلى ما جرى به قض     –من المقرر   
 من القانون المدني على أن حكم الشفعة يعتبـر          ٩٤٤نص عليه في المادة     

 سـنة  ٢٣ من ديكريتـو  ١٨سنداً لملكية الشفيع وهو ما يطابق نص المادة       
السبب القانون المنشئ   " بالسند"فإنه إنما أراد    ،   بقانون الشفعة القديم   ١٩٠١

وبالتالى يكون هذا الحكم هو الـسند       ،  ية وحجيتها لحق الملكية لا دليل الملك    
أمـا  ،  المنشى لحق الشفيع في تملك العقار المشفوع فيه ومصدر ملكيته له          

 ٩٤٤تحققها فيتوقف على شهر الحكم النهائي بثبوتها وفقاً لعجـز المـادة             
  . المشار إليها

 

ر ان جريمة النصب بطريق الاحتيـال القائمـة         لما كان من المقر    -٨
على التصرى فى مال ثابت ليس ملكا للمتصرف ولا له حق التصرف فيه             
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 ١٦٣  

ان يكون العقار المتصرف فيه غيـر  : لا تتحقق الا باجتماع شرطين الاول   
الا يكون للمتصرف حق التـصرف فـى ذلـك          : مملوك للمتصرف الثانى  

 منه على ان الحكم الـذى     ٩٤٤لمادة  العقار وكان القانون المدنى نص فى ا      
يصدر نهائيا بثبوت الشفعة يعتبر سندا لملكية الشفيع وذلـك دون اخـلال             
بالقواعد المتعلقة بالتسجيل كما نصت المادة التاسعة مـن قـانون الـشهر             

 على وجوب تسجيل جميع التصرفات التـى        ١٩٤٦لسنة  ... .العقارى رقم 
ة الاصلية او نقله او تغييره او زواله من شأنها انشاء حق من الحقوق العيني    

وكذلك الاحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك وانه يترتب على عدم التسجيل            
ان الحقوق المشار اليها لا تنشأ ولا تنتقل لا بين ذوى الشأن ولا بالنـسبة               
لغيرهم لما كان وكان الثابت من المفرادات المضمومة ان الطاعنة باعـت            

 مـن   ١٦ بالحقوق المدنية بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ         العقار للمدعيين 
 وان الحكم الصادر بثبوت ملكية ذلك العقـار بالـشفعة لـم          ١٩٨٢فبراير  

 ومن ثم فان الملكية وقت البيع ١٩٨٣ من مارس سنة ١٣يسجل الا بتاريخ 
لم تكن قد انتقلت للشفيع لانه لم يسجل الحكم الـصادر لـصالحه الا بعـد                

المبيعة لان انتقال الملكية اصبح بحكـم قـانون التـسجيل           تصرفها للعين   
مرتبطا بالتسجيل وحده ومن ثم تكون الواقعة المسندة الى الطاعنة بمنـأى            

  . عن التأثيم
 

 

∗ ∗ ∗  

o b e i k a n d l . c o m




